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مقدمة 
وهذاهوالكتاب |الخامس من كتب ( دائرة المعارف 


الاسلامية » » ويتناول موضوعاً من أهم الوضوعات 
عند المسلمين الا وهوه أصول الفقه » كتبه علم من 
أعلام المستشرقين هو الاستاذ يوسف شاخت وأثار مقاله 
يومها ضجة كبية لما ساق فيه من شبهات داب 
المستشرقون غير المنصفين على ترديدها حول الاسلام 
واصوله وأسانيده » وحجية القران وقصة الغرانيق 
والناسخ والنسوخ اف ی EEE‏ 
بيرت فان تاه ال إمام من أثمة الآدب وعلم 

من أعلام الأصوليين هو الاستاذ أمين الخولى ره الله 
رحمة واسعة . وتشاء الصدف أن يكون شاخت أستاذاً 


زائراً نی كلية الاداب اة المصرية ( جامعة القاهرة 
الآن ) سنة ۱٩۳4‏ ويكون الأستاذ أمين زمیلاً للاستاذ 
۱ اي ورد الأستاذ أمين على 
اتيك رد وسو مها نال إعجاب جیم 
الدواثر > واختصم الاستاذان عله > وخحشثى قطب 
مسؤول من عملاء ۶ الآدك ي ذلك الوق قت على الاستاذ 
شاخت فحاول أن يثني الشيخ أمين عا كتب في رده 
فابی ۰ فسول له ضميره العلمي أن يطعن في ترجمتنا 
ادة أصول انقاذا للموقف فصمدنا له > وراجعه في 
ذلك الأستاذ الدکتور محمد عوض مد ره الل وقال 
اد الترجمة سليمة . فامسك هذا السژول غفر الله 
له . 


وان اللجنة إذ تنشر هذا الكتاب تعتز بنشره مؤمنة 
بان انين الإسلامي دين قوي لا بخشی غمز الخامزین 
ولا طغی الطاغین عن فهم أو سوء فهم وجدیر بنا الا 
نخثى هذا النشر فنکون ىق في ذلك کالنعامة تخفي رأسها 
في الرمل إذا استشعرت الخطر . وحسبنا أنناالحتنا 


بکلام شاخت الق الحاسم المقنع . 

وبعد فالاستاذ شاخت علم من أعلام الستشرقین 
بسو ع ردي 40و ن ای ا 
وليبسك . وعين أستاذا فى جامعة فرايبورغ ثم جامعة 
كونسبرج وني كلية الآداب بالجامعة المصرية سنة 
۶ ومحاضرا للدراسات الإسلامية ی جامعة 
أوكسفورد سنة ۱۹6۸ » وأستاذا بجامعة الجزائر سنة 
۲ وأستاذاً في جامعة ليدن سنة ١984‏ » 
واستاذا زائراً فى جامعة كولومبيا سنة ۱۹۵۷ - 
۱۹5۸ > واتتخب عضرا في مجامع وجمعيات ونواد 


مه عت ره منونمم الملمی ال بی‌ال همین 


وتولى مع | لمستشرق وان نشفيك مجلة الدراسات 


نشاته وتطوره وائره . 


واثار شاخت وبحوثه كثيرة مخطتها الحصر » ومن 
أهمها تحتيقه لکتاب J‏ اخیل والخارج ات 


۱۱ 


وكتب له مقدمة وعلق عليه بحواش ‏ وکتاب «الحيل في 
الفقه » للقزويني مع نشر التن مصحوباً بترجمة ألانية 
ومقدمة وتعليقات > وكتاب « المخارج في الحيل » 
للشيباني . ونشر كذلك کتابین للطحاوی في احقوق 
والرهون والشفعة . كما حقق بمعاونة ماکس مایرهوف 
« رسالة جالینوس فى الأسماء الطبية » ترحمة حنین بن 
إسحق » متناءوترجمة ألانية مصحوبة بمقدمة 
وتعليقات ۰ « للرسالة الكاملية » لابن النفيس . 
وخمس رسائل لابن بطلان البغدادي وابن رضوان 
المصري متنا وترجمة إنكليزية . وبوب شاخت أحكام 
الشريعة الاسلامية على المذهب الحنفي لبرجستراسر 
ور دا مودي ).و المي كايا و نا کم 
الإسلام بالانكليزية » واخر فى خلاصة الفقه 
الاسلامي . واشترك مع بلاویرنارد لويس في إصدار 
الطبعة الجديدة من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الاي صنفه الستشرق الکبیر فنسنك . واعد کتاب 
التوحيد للامام الماتر يدى متنا وترجمة إنكليزية » وقذم 
له وعلق عليه بحواش 


ا 


أما دراساته فوافرة . نشرتها أشهر المجلات 
العلمية » وله باع طويل في كتابة مواد كثيرة في دائرة 
المعارف الاسلامية » وتدور معظم هذه الدراسات 
حول الفقه الاسلامي وعلم الكلام واختلاف 
المذاهب » والتشريع » كا حقق جملة صالحة من 
المخطوطات . 

والأستاذ أمين الخولي علم من أعلام الأدب وأصول 
الدين » وله مدرسة أدبية من تلاميذه وحبيه هي 
و حماعة الأمناء ) . ۱ 


ولد أمين سنة ۱۸۹۵ بسوشاي مركز أشمون 
بمحافظة المنوفية » وتخرج في القسم العالي بمدرسة 
القضاء الشرعي » وما إن تخرج فيها سنة ۱۹۲۰ حتى 
اختير ضمن هيئة التدريس بها » ورأس تحرير مجلتها في 
سنتیها الأول والثانية » وی سنة ۱۹۲۳ ایا 
للمفوضية المصرية بروما ثم للمفوضية الصر ية 
ببرلين » ونفعه عمله في هاتين المفوضيتين فألم باللغتين 
الإيطالية والألمانية ما ساعده على الاطلاع على بحوث 


1١ 


المستشرقين الألمان والطليان في الاسلاميات . وعاد إلى 
مصر سنة ۱۹۲۷ ليدرس بقسم التخصص في مدرسة 
القضاء الشرعي ٠‏ وف العام التالي نقل الى كلية الآداب 
بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الان ) مدرسا 
فأستاذاً مساعدا فأستاذا فرئيداً لقسم اللغة العربية 
واللغات الشرقية . فأستاذا للأدب المصري ثم وكيلا 
لكلية الاداب . وظل في هذه الكلية حتى سنة 
۳ وهنالك نقل مستشاراً فنا لدار الکتسب 
ار > ثم عين مديراً عامّاً لادارة الثقافة في وزارة 
التربية والتعلیم » وبلغ مسن التتاعد سنة ١1888‏ » 
ووافاه الأجل سنة ١955‏ . 


ونما یذکر للشیخ آمین آنه انشا هو وتلامیذه سنة 
۳ مدرسة آدنة هي « الامناء » رسالتها الفن 
والحياة » وهي تهدف إلى تحقيق اهداف فنية نظرية 
وعملية » وقد اصدرت الجمعية في سبیل تحثیق هذه 
الاهداف « بجلة الأدب » سنة ۱۹۵۲ ورس الشیخ 
أمين تحریرها » وي سنة ۱۹۲۱ عين عضوا بمجمع 


1١ 


اللغة العر بية بالقاهرة . 


المحاضرات . كما كلف ف أثناء عمله وبعد بلوغه سن 
التقاعد بشهود قرات دولية » من ذلك آنه انتدب 
تلو بسن الأخلاق والفلسفة وتاريخ الملل والنحل 
بالأزهر في قسم التخصص شعبة الاخلاق والتاریخ 
وشعبة الوعظ نی التخصص الجديدة > وكذلك في كلية 
الدراسات العليا للمدرسين » وحاضر فى معهد 


الدراسات العربية العالية سنة ۱۹۰۷ ۱۹۵۸ > وف 


معهد الدراسات الاسلامية . ول مصر بل مزشر 
تاريخ الأديان الدولي السادس الذي انعقد في بروکسل 
سنة 1975 ۰ وشهد مؤتمر المستشرقين الدولي بميونخ 


سنه ۰.1۹4۷ ومؤتمرا 1 فين کوب کو مكمه 2 


. ٩۰ 


وللشيخ مقالات وبحوث ف اللغة والأدب والبلاغة 
والنحو والتفسم نشرت فى جلات علمية وادبية كثيرة ۱ 


۱ 


وللأستاذ أمين نی أعناقنا دين كبير لا يسعنا إلا الاعتراف 
به شاکرین له علمه وفضله . فقد کان صدیقاً للجنتنا 
ومعيناً صادقاً علق تعلیقات قيّمة على كثير من مواد دائرة 
العارف الاسلامية في الأدب والفقه » ومن أهم 
تعلیقاته ما كتبه في مواد اصول الفقه والبلاغة 
والتفسیر . وله کتاب في الامام آنس بن مالك . رحمه 
الله رحمة واسعة على ما أدى للاسلام من حدمات جلیلة 
وما أسدى إلينا من فضل نذکره فنشکره . 
واللّه هو العین 


1۹۸۰/۲/6 إبراهيم زكي خورشید 
من دائرة المعارف الاسلامية 


« أصول » : جمع أصل > يطلق هذا اللفظ على 
مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على ثلاثة فروع للعلوم 
الإسلامية » وهي ول الحدين + و فول 
الحديث » وأصول الفقه . وعلم أصول الدين مرادف 
لعلم الكلام » أما علم أصول الحديث فيقصد به 

مصطلح الحديث وطرائقه ( انظر مادة حديث ) » 

ويسمى علم أصول الفقه غالبا علم الأصول فقط › 

وهو العلم بمبادىء الفقه الاسلامي ( انظر هذه 

الادة ) . 

١‏ - ويعرف علم أصول الفقه في تصنيف العلوم 
الإسلامية بأنه العلم بقواعد الفقه الإسلامي باعتبار 
أنه العلم بالأدلة التي تؤدي إلى تقرير الأحكام 
الشرعية . والذی يبرر وجود هذا العلم هو أن 
الانسان لم يخلق عبشا( سورة المؤمنين > الاية 


۱۷ 


۷ ع وان لا ترك سدی ( سورة القيامة + الاية 
5" ) واغا تنظ الأحكام الشرعية أعماله جميعاً . 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم خاص لكل 
عمل شخصی . ولهذا يعتمد على الأدلة في استنباط 
الأحكام الشرعية ۱ 

وتنقسم هذه الادلة حسب| انتهی إليه الامر إلى 
آربعة آنواع : الکتاب والسنة والاجاع والقیاس . 
وني اصول الفقه لا يمنا كثيرا معرفة الصادر الادية 
للشريعة الاسلامية بقدر ما مهمنا الوقوف على 
ألا سر الشكلة للعادات الشخصية : وعلى هذا 
فإن الأصول الأربعة تتضمن الشرط العام للاجماع 
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين وهما الكتاب 
والسنة اللذين يعتبران من جهة فوته الشرعية لا 
من جهة مادتها . ولا يعترف عصادر أخرى لا 
فسات بخ تایه الق ريه عو نلك دنه 


الأربعة . 
وتطور هذه المصادر التي اعترف بها وغيرها ما لم 


۱۸ 


يعترف به كان على النحو الآتي : 

۲ إن أول مصادر الشرع في الاسلام وأكثرها قيمة هو 
الكتاب : ولیس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان سعي 
الشيطان لتخلیطه" ( سورة الحج . الاية ۵۱ 


١(‏ ) كنا ولا نزال ‏ نری أن آنفس ما يقتبس عن 
الغرب في الدراسات الشرقية والاسلامية » نما 
فونفن السك فى ررقت اله ادق 
الع المنتظم : ولکنا نشهد بین الفينة والفينة : 
أن تلك الأسالیب . وهاتيك الطرائق » تلتوی 
وتضطرب . بين أيدي رجال من المجلین فیهم › 
فلا یکاد یصلحها الا ملحظ دقيق قد جر ی عليه 
المشارقة فى دراستهم لتلك الشژون . التي هم 
أهلها الأولون ؛ واولو الرای فیها » كما سنشهد 
في مواضع النظر من هذه المادة . 
وكاتب مادة و اصول » في دائرة المعارف = 


۱۹ 


انظر Geshichte 6 Qorans Noldeke‏ 
۲ . ج ۱ ۰ ص ٠١١‏ ). کا أنه 


=الاسلامية . عالم أقام في مصر قلب الشرق دهراً 
علد وسر و انين اهل العر ية 0 واصحاب تأويل 
الوزن ٠‏ ودارمی الأدب . فتهیاً له من سبيل 
العلم بذلك > ماعز على غيره » بل إنه قام في 
أقوى معاهد الدراسة الأدبية الحديثة دمصر : فام 
تن كلية الادات او فقّه العر بية لأبنائها 3 
و یحدت عن سر اللباب من کیانها . وروح الحياة 
في ور مما لا إلا لخاصة کک 
تجدهم 0 3 فیه کبیرا وعتب 
اس علیه فی سلامة اسالیب التفکیر © عتب علی 
و زان ذلك الامل ومتداره > وانه لعظیم . 


ينول ار تاد « شاخحت » ان المسلمين لم یشکوا 
فى قطعية ثبوت القران ۰ وتنزهه عن الخطأ على 


۳۲۰ 


ليس من شك آیضا في أنه وصل إلينا من غير تحريف 


- الرغم من إمكان سعي الشيطان لتخليطه ؛ 
ويستشهد لذلك باية ۵۱ 7ه في المصحف 
الملكي ‏ من سورة الحج » ولا يزيد على ذلك 
بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه . فالمسألة 
عنده تقر رت ؛ وهو قد اطمأن إليها وساقها نتيجة 
قد هن واية الحج هي « وما اسا 
لِك من رسُول ولا تب إلا لذا تَمَتّى آلقی 
الشَيطانُ ی أميييد 04 فيح الله ما يلقي 
السَِّطَانُ ثم يحم الله آباته واللَّهُ علیم حكيم» 
وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتب » إلا ما قد 
0 المفسرون في سبب نزولها من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه قومه > 
وشاقوه » وخالفه أهلٌ عشيرنه ولم يشايعوه على ما 
جاء به » تمنى لفرط ضجره من إعراضهم › 
ان ا ميا 
نفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم - 


۳۱ 


دار تاه نی الفا حل انم 
ص ۲۰۱ ؛ جد ۲ > ص )٩۳‏ على الرغم من 


دواد و ی ی 
تمناه حتی نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي 
اوم رااان العو اليا اعد و 4ب 
بلغ قوله J:‏ وَمَنَاة آلَالئّة الأخرَى » ألقى الشيطان 
في أمنيته التي تمناها أي وسوس إليه بما شيعها به 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن 
قال : تلك الغرانيق العلی . وان شفاعتهن 
لترتجی > وروی الغرانقة ؛ ولم يفطن له حتى 
آدرکته العصمة ‏ فتنبه علیه : وقیل نبهه جسریل 
عليه السلام ؛ أو تكلم الشیطان بذلك فأسمعه 
الناس ؛ قلما سجد في آخرها » سجد معه جمیع 


من فى النادی . وطابت نشوسهم  .‏ الزمخشری 
عد كدان عن ی و 
يقال إنه السبب في النزول . وقد یروی بما 
یخالف هذا اللفظ ویتهی في جملته لل ما سبق . - 


۳ 


0 البقدرة الآية ۱۰ سورة الأعلى 3 الآية 5 وما 


NNE -‏ مدنا Mh‏ 
تلك هي القصة . وغاية ما يتعلق به المتعلق في 
القول بتخليط الشيطان . قصة قديمة الوجود كما 
هي قديمة النقد تولاها العلماء ء بالهدم » منذ عهد 
محمد بن إسحق في القرن الثاني الهجري ۰ إلى 
عهد الأستاذ الامام محمد عبده فى القرن الراببع 
عشر ؛ ونالوها بصنوف مختلفة من سوم 
الحاطم : 
- فتقدوا سندها هذا ر اد سئل عنها محمد بن 
اسحق ( ۱۵۰ ه ) فقال : هذا من وضع 
الزنادقة . وصنف في ذلك كتاباً ( آبوحیان : 
البحر المحیط ج ٦‏ ۰ ص ۳۸۱ ) وابن ¿ إسحق 
نفسه قد قیل في الثقة به ما قيل » فکیف بمایعده = 


۳۳ 


= هذا المصنف من وضع الزنادقة ! كما قال البيهقي 
( 4۵۸ ه ) : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل » ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة. 
مطعون فيهم » وقد روى البخاری في صحيحه 
آنه صلّی الله علیه وسلم ثرا سورة النجم ‏ 

وسجد فيها المسلم ون والمشرکون الانس 
والجن . ولیس فیها حدیث الغرانیق ( نيسابوري 
هامش ج ۱۷ > طبري » ص ۱۰۵ ) كما قال 
آبسوحیان في تفسیره - الموضعم السابسق - : 
( وليس في الصحاح ولا في التصانیف الحديثة 
شيء مما ذكروه » فوجب اطراحه 6 ولذلك 
نزهت كتابي عن ذكره فيه ) » وكذلك قال في 


توهين سند هذه الرواية القاضي عياض » وأبو 
بكر بن‌العربي وغيرهم » كل هذا إلى جانب أن 
المروي فيها مرسل - أي سقط من سنده من بعد 
التابعي » والجمهور یتوقف عن الاحتجاج به ین 


۳ 


وحسبنا ذلك من طرق نقد سند هذه القصة 3 
0 » منها : 


مر ا رع مر 


مر الأقَاويل 4 امه لبون عت 
قطعنا مه الوتین » الحاقة ( 59 ) آية ٤٤‏ - 
5 » وقوله ( وما ينطق عن الهَوَئ ان مر إلا 
وخی یوحی » النجم ( ۰۳ ) أية ۲ - ؛ ۱ 
والعجب أن هذه الآية في صدر السورة التي یحکی 
آن التخلیط کان فیها . وقوله « :ذل مايكوت لي ان 
بت من تام لفقي . ان اه الا ما یوحی اي » 
يونس ( ۱۰ ) آية ۱۵ ۰ ونحو هله الایات - آبو 
حیان والنیسابوری في الموضعین السابقین » 
وغیرهما أيضاً . 

۲ - مناقضتها معقولات تتتهی الی مسلمات دينية -- 


۳۵ 


= من منافاة العصمة ؛ وارتفاع الثقة بالوحي وما إلى 
هذا مما لا أفيض فيه > مؤثراً الانتقال إلى ضرب 
من نقد المتن هو أمس بكاتب المادة » من حيث 
هو عالم عربي » وفقيه لغوي » وهذا الضرب 
هو : 


۳ -نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة لا 
تتوقف على مسلمسات دينية » ثم من تلك 
الاعتبارات ما هو عقلي صرف ومنها ما هو تاريخي 
ومنها ما هو أدبي . فالعقلي الصرف » آنها ليست 
إلا خبر واحد . وخبر راوس ؟ يعارض الدلائل 
النقلية والعقلية المتواتسرة ( الفخر السرازی : 
مشاتيح الغيب , ج 4 , مر الام ) . ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن | الرسول بمكة _ 
حيث تروی القصة ‏ لم يتمكن من القراءة 
والصلاة عند الکعبة ولا سوا في محفل غاص . ۳ 


۳۹ 


= = ونیا | أن معاداة المشركين الرسول كانت أكبر من 


على قد لامر( اي في درف 


ومن الاعتبارات الادبية ما يسوقه القاضي عياض 
بقوله « ووجه ثان . وهو استحالة هذه القصة نظرا 
وعرفاً » وذلك أن الكلام لو كان كما رُوي لكان 
بعید الالتئام > متناقض الاقسام » ممتزج المدج 
بالذم » متخاذل التأليف والنظم ولما كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ومن بحضرته من المسلمين 
وصناديد المشركين ممن لا يخفى عليه ذلك » بل 
هذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح 
حلمه > واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح 
الکلام علمه » ! ( القاضي عياض : 
الشفاء ج ۲ ص ۱۳۰ طبعة الهند ) وهذا القول 


۳۷ 


يوضحه النظر في السياق من سورة ارا 
تعییب للالهة ا شأنها ( ان هي ۷ اه 
0 نهم وآبازگم ما اند له بها من 
سُلطان > إن یتبعون الا آلطن وماتهوی 
الأنفسُ » ولقذ جَاءَهُمْ من رهم الهدی » ( ۲۳ 
النجم ) فکیف يقحم قبل هذا قوله « تلك 
الغرانیق العلی . وان شفاعتهن لترتجی » ؟۱ 
وکیف يوضع هذا وسط ذلك السیاق » فیسیخه 
المشرکون » بل يعجبون به ویطربون له 
ويسجدون مع النبي ويشاع إسلامهم جميعاً ! 
وفي المقام بعد ذلك نفى اه لشفاعة الملائكة في 
قوله « وکم من ملك في الس وات لا غي 
yS‏ 
ویرضی ) ( آية ۲٢‏ النجم ) فكيف تر تجى شفاعة 
ساب جز علي فتاه تدلوت E‏ 
النحو ‏ وكيف يتلاءم هذا في المزاج الاديبي د 


۳۸ 


لأساطين القول » الذين تحدّوا بالقرآن ! بل لاي 


ومن الاعتبارات الأدبية التي ينقد بها متن تلك 
القصة كذلك » ماساقه الأستاذ الامام - رحمه 
الله - في بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد 
القدماء » ورفض التصة ‏ وفسر اية الحج هذه 
بما يستقيم دون اتصال بالسبب المزعوم في 
نزولها » والبحث المذكور منشور في المجلد 
الرابع من مجلة المنار( ص 8١‏ - 14 ) وذلك 
اللحظ الأدبى الناقض لمتن تلك القصة هو : 
أن العرب لم يرد في نظمها » ولا في خطبها . ولا 
نقل عن أحد بطريق صحيح . أنها وصفت الهتها 
بالغرانيق » وليس من معاني الكلمة شيء يلائم 
صفة الآلهة والأصنام حتى يطلق عليها في 
القرآن . ( المنار م 4 ص ۹٩۹‏ ) . 


۳۹ 


1 


- فتلك الاعتبارات الأدبية وحدها > دون نظر إلى 
شيء وراءها . مما لا يليق أن يهمله من رجح 
حلمه ؛ واتسع في فقه اللغة علمه ؛ حتى يحتج 
بعدها وبعد غيرها من قوى النقد باية الحج 
المذكورة على إمكان سعي الشيطان لتخليط 
القران . وتلك كلها مظاهر النقد في الأسلوب 
القديم > فكيفت دة الأسناليب العسرجية 
الحديثة ! 


د كاه ذاه 
نات ۶ نا 


0 


على أنك إن تهدر ذلك كله ؛ وتقبل مع الأستاذ 
كاتب مادة « أصول » قصة الغرانيق » فلن تجد 
بذلك ‏ الطريق للاستشهاد باية الحج ۲ه على 
إمكان سعي الشيطان لتخليط القران 1 نعم تكون 
القصة وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على 
النحو الذي ترويه » وتكون سیب للنزول له أثره= 


۳۰ 


= في تفسير الآية > لكن الآية مع ذلك كله لا تكون 
شاهداً على هذه الدعوى » فى إمكان سء 
الشيطان لذلك » لوجوه 3 


١‏ أن لاهن هاش ول وغل 
فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - ليست حديثاً 
عن تخليط حصل لنبي الاسلام ولا فيها إشارة 
إليه ؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ في الموضع 
السابق ‏ إذ يقول « وهذه الاية ليس فيها إسناد 
شيء إلى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم » إنما 
تضمنت حالة من كانوا قبله من الرسل والأنبياء › 
« |ذا تمنوا » فلیست الاية دلیلاً - في حسساب 
البحث العلمي - على تخلیط خاص بالقرآن » . 
ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول تا 
من بلك من رَسُول ولا بي » فتعمم وکن 
الکاتب يخص القران ۰ 


۳۱ 


= لتخليطه . وذلك ما ئمسك عن تعليله . 


۲ - أن معنى الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه - إنما هو أنّ ما يقع من التخليط 
الشیطانی مؤقت . لا یلبث أن ينسخه الله ۰ ثم 
یحکم الله آیاته واللّه علیم حكيم . فهو إمكان 
موقت لا يترك آثرا ۰ فلا يتجه مع هذا الاستدلال 
بالاية على إمكان التخلیط . 


ولیس بشيء عندي ما قاله البیضاوی - آنوار 
التنزیل ج ٤‏ > ص ۵۸ - ونقله عنه الأستاذ 
الشيخ محمد عبده في بحثه المشار إليه آنفاً موافقاً 
له فيه ؛ من أن خطر عدم الوثوق بالقران لا يندفع 
بقوله تعالى « فیس الله ما يُلْقِي آلشَيطَانُ ) إذ 
يكون الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ 
يجوز « إلقاء الشيطان فيه » » وليس هذا القول 
بشيء بعد قول الله إنه يحكم آياته »> وإنه يجعل - 


۳۳ 


ِ ذلك فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض > الآية . واذا قرر الله أنه 
یحکم » فلا محل للقول في إمكان الالقاء في 
الناسخ كما كان الالقاء في المنسوخ لأن الأول 
مقصود لحكمة . 


۳ - إن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين › 
وكبوا في هذا المقام كالزمخشري والطبري لم 
يجدوا في هذا غضاضة . بل عدوا المسألة كما 
ورد في الآيات محنة وابتلاء ؛ وقال الزمخشري 
/ ولیعلم الذي“ ونوا العلم أنه الح من رَبك ( 
أي لیعلموا أن تمکین الشیطان من الالقاء هو الحق 
من ربك والحکمة - کشاف ‏ ۲ > ص 15 - 
وما ذلك إلا لأن الاية - مع السبب المزیف - لا 
یقبل أن يستنتج منها آکثر مما استنتجه البیضاوی - 
في الموضع السابق - إذ يقول « والاية تدل على - 


۳۳ 


جواز السه و على الأنبياء » وتطرّق الوسوسة 
إليهم » . فليست مع تسليم هذا التخليط كله في 
سبب النزول المزيف حجة لامكان سعي الشيطان 
یط اي دوس ا تي لسوت 
القول بقطعية ثبوته ؛ ولا لهذا شيء من 
الاما » الذي يجعل عالما يلقيه حجة 
مسلمة ؛ وقوله مفروغاً منها + حرر اللّه عقولنامن 
اسر الهوی ! 
وتمام القول في تفسیر الاية وربطها بالسیاق . 
ونقد ساثر الر واية فیما نزل من ایات ‏ لأسباب 
تتصل بهذه القصة وما إلى ذلك » لا محل للقول 
فيه هنا وإنما یستوفی في مظأنه 


أمين المنولى 


۳٤ 


بعدها )0 ولا يتعارض مع حجية القرآن القاطعة 


ات إن ال اف یی عله ات من 
القرآن وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن 
القرآن وصل إلينا من غير تحريف » ويستشهد 
لنسیان الرسول عدة آيات من القرآن باية ۱۰۰ من 
سورة البقرة ؛ ولعلها ليست إلا أية ٠١5‏ في 
المصحف الملکي » وهي ؛ ( ما ننسخ من آیة 
اوها تأت بخیر ها آومثلها . أَلَمْ تغلم 
3 الله على كل ثم قدديرٌ » ؛ کےا يحتج لذلك 
بآية 5 » ۷ من هذه السورة وهیا « سسُقرئك فلا 
ی إلا ما شاء الله ان عم اهر وَمَا 
فی » . وهو احتجاج واضح الدحل واليك 
إحمال القول في بيان ضعفه وسوء حاله : 


۱ فى اية « ما ننسخ من اية أو ننسها . . )قد فسرت 
الآيةبالمفهد نوها ويف اللمة يه a‏ 


و ١م‏ 
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كذلك أن بعض اياته المتأحرة تنسخ ما قبلها 


الدلائل على نبوتهم . وهو من معنى الآية لغة ؛ 
ويقويه جذ التقوية ختم الآية بأن الله على كل 
شيء قدير ؛ والتعقيب بأن له ملك السمنوات 
والأرض وأن لا ولي من دونه ولا نصير » ثم القول 
في إرادتهم أن يسألوا رسولهم كما سثل موسى من 
قبل من الايات والدلائل المؤيدة والمعجزات ؛ 
وهذا الرآی في تفسیرها هو الذي ارتضاه الأستاذ 
الامام وآوضح آوجه تأییده له - تفسیر المنار » 
ج ١‏ ۰ ص 1۱۰ ومابعدها وورد في هذا 
الموضع تعليقاً من المرحوم صاحب المنار » أن 
هذا الرأي قد سبق إليه ابن عربي في تفسير له . 
ولا احال الفقيه اللغوى كاتب مادة « أصول »إلا 
لخد ی ی لامع نتفای من الرأى 
EEE‏ 
موضوع النسيان تماما . وإن لم يَرّقه هذا الوجه 
في تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية - 


۳۹ 


. « الناسخ والنسوخ )( سورة البقرة » الآية 
۰ سورة النحل الاية ۱۰۳ وما بعدها 


= القرآنية . ماياتي : 

۲ أن كلمة « شیها » في أية البقرة ها اك و 
إحدى عشرة قراءة - أبو حيان : البحر المحيط 
ج ۱ » ص #4" وفيها عدة معان » فهي 
بمعنى التأخير » أو بمعنى الترك ۰ أومن النسيان 
المعروف ؛ - الطبری : ۱ ۳۷۹ وما بعدها ١‏ 
وكشاف ١‏ ص ۲۲۹ ؛ وأبو حيان في الموضع 
السابق وغيرهم من المفسرين . وإذا كانت 
الكلمة تحتمل هذه المعاني فكيف تحكم الكاتب 
فجعلها للنسيان فقط وطوى كل هذا في استشهاده 
EEE‏ 


فقط ی و فسنحجد : 
۳ انها ليست شاهداً مطلقاً على دعواه أن النبي نسي_ 


۳۷ 


yاSchwa‏ dekeاNo‏ الكتاب المذكور تفآ 


= آيات » وأخلّ هذا بصيانة الكتاب عن 
التحريف ؛ لأن الكلام في إنساء الله إياه » لا في 
نسيانه هو ؛ وإنساء الله له الآية كعدم إيحائها , 
وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى رسالته » أما لو أراد 
الله پبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا هو المحرّف 
للوحي » وليس هو المذكور في الآية : إلا أن 
يتحكم في اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها 
ولو لم تكن من القراءات القوية » على أنه إن 


بوه ذلك فار ايشا قرو ۲ 


5 - أنه على أبعد التنزل والمسايرة > ومع فرض قصر 
الكلمة في الآية على « تنسها » بتاء الخطاب وهو 
آبلغ ما يطمع فيه المستشهد علی هذا کله لا 
تشهد الاية لا على وقوع النسیان » ولا على 
الا خلال بصيانة الکتاب عن التحریف . 
آما آنها لا تشهد بوقوع النسیان فعلاً ؛ فلآن- 


۳۸ 


ج ۲ ص ٩۲‏ وما بعدها ) وكان هم المفسرين 


- الكلام على صورة الشرط - ما تسح من آبة أ 
الات تاه نوكلا كيد حصحوك 
الجواب إن حصل الشرط » لا وقوع الشرط 
نل فکلمات الشرط تدخحل على المستحیل 
نل : وان فیهما له لا ال شتا + وان 
اشرت لِيَحْبَطَنَّ عَملك » خطاباً للنبيّ . ونظیر 
هذا أن تقول : ما ینصف الأستاذ يصل إلى 
الحق » تريد وقوع هذا بوقوع ذاك » وليس من 
معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ فعلا ؛ وهذا 
الملحظ قديم أورده المفسرون - بيضاوي 
ج ۱ ص ۱۷۸ -نيسابوري ج ١‏ : هامش 
الطبری ص ۰ فمعنى الآية : إِنْ تنس تلاف 
الل ا 


وأما أن الآية لا تشهد بشيء من الاخلال بصيانة 
الکتاب عن التحر یف » فهو أن الله یحدث آنه > 


۳۹ 


المتأخرين التخلص من المتناقضات العديدة الواردة 


کم اقب الاشر ل مد بعلن الال + مب لته بسا 
يا في سم ترا سات مت 
E‏ لالم عکس ما 
يريد الأستاذ شاهدة - بفرض أن هذا تفسیرها 
وعلی کل هذا التنزل والتسلیم - على عناية زائدة . 
بمراقبة التبلیغ » واصلاح شأنه » فکیف جعلها 
الاب شاه اسان مش بت ۱۱ 


عن الاية الثانية : 
فى ای الأغلى 3 3/5 ) فلا فش الان کل لاک 
الفا » فالمعنى أنه لا يترك العمل إلا 
نا فاه الله دك العمل به فينسخه ‏ طبرى 
ج ۳۰ . ص ۹۸ - وبهذا تخرج الآية من 
موضوع احتجاج الکاتب ؛ وإت آبی ۰ موه 
على معنی النسیان . فالاستئناء منه - الا ماشاء 
الله قد فسر اة قر ی وذلك - 


- لأوجه + منها : 


.. إن الاستثناء إنما هو لاظهار قدرة الله » وان عدم‎ ١ 
١ نسيان الرسول منحة من الله له وتفضل يؤيده به‎ 
ولهذا المقام نظائر قرانية » أريد فيها بيان قدرة‎ 
» الله » وعدم مشيئة الله وقوع الأمر المقدور‎ 
المؤثر على مهمة الرسول وشخصيته » مثل ايتي‎ 
من سورة الإسراء ( ۱۷ ) « ون شيئنا‎ ۷ + ۸٦ 
لتذهین بلي أوْحينا يك ۰ ثم لا تجد لك به‎ 
لیا وكيلاً » الا رحمة من رَبك إِنَّ فَضَلَهُ كان‎ 
عياف كيرا » مع القطع بأن الله لم يشا ذلك ؛‎ 
ول أؤحي إليك‎ ١ ) ۳۹ ( من الزمر‎ ٩۵ ومثل آية‎ 
والی لین من قليف لين آشرکت لخ عملك‎ 
کون من الخاسیرین » . ومحال أن يشرك‎ 
:قي 81137 مريت‎ 20 e للبت أي‎ 
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ففك یف الاباك لفان یی مهار 
ج ۱ .ص 5١59‏ . 


_ إن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب 
القران للدلالة على الثبوت والاستمرار » فهو 
إخراجه ؛ وشواهد هذا الأسلوب القراني قوله عن 
امل النار « خالدين فيها مَادَامَت آلسموات 
والازض الا ما شاء رَبك ان ربك فعال لِمَا رید » 
وقوله في مل ا“ چ ) aT‏ 
٠ a e‏ و۱۰۸ من صورة هود 
( ۱۱) . ولعل منه كذلك قوله ٠‏ قل لا آميك 
نسي تفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله » الأعراف 
( ۷ )اية ۱۸۸ ۱ ود نیقی لوح 
اسايق و ففرا هذا التراى :فى الامسشناء الت 


¥ 


بعض أهل العربية - ولعله يريد الفراء كما سماه 
أبو حيان - ١‏ قال : وانت قائل في الکلام » 
لعطينك کل ماسالت الا ماشئت ‏ وإلا آن آشاء 
أن مالف و نا هلا ام ی 
قال : وعلی هذا مجاری الأیمان یستثنی فیها ونية 
الحالف اللمام » . وأقول هنا على شيء من 
الاستطراد : وقد حققت في درس الأخلاق أن 
الاستثناء المطلوب في ايتي ۲۲ ۰ ۲۳ من الکهف 
J): ) ۱۸ (‏ ولا تقولن لشیم إن فاعل ذلك غدا 
ا اوه آمبرلیة رادید یس 
هنا موضع بیانها . 

وقد أخذ الزمخشری المعنی السابق في تفسیر 
الاستئناء فقال ( ... والغرض نفي النسیان رأسا 


كما یقول الرجل لصاحبه : إن سهيمي فیما آملك = 


A 


- إلا فيما شاء الله » ولا يقصد استثناء شيء » وهو 
من استعمال القلة في معنى النفي . وان لم يرتض 
الطبري وأبو حيان هذا المعنى » فقد أيده الأستاذ 
الامام » بل اقتصر عليه في تفسير سورة الأعلى ؛ 
وإليه أميل . وقوته واضحة - أبوحيان : البحر . 
ج - ۸ ۰ ص ٤٥۹4‏ _ شاف ج ۱ 


ص ٩۳۸‏ . تفسير المنار ج ۱ ۰ ص ۱۹ - 
تفسیر جزء عم ۰ ص ۱۸ . 

وهناك آوجه أخرى لا تنتصها القوة » لبیان أن 
الاستثناء غير حقيقي » كما أن هناك أوجه بیان 
الاستثناء الحقيقي دون ترتب محظور على ذلك - 
راجع المصادر القديمة السابقة . وبخاصة الفخر 
والكشاف - 

على أنى أختصر الطريق . فأقول لكاتب المادة : 


لک الکله ة من النسيان بمعنى عدم الذكر لا- 


٤ 


- غيره » وليكن استثناءً حقيقيَاً قصد به إخراج 
شيء » فمع ذلك كله لاشاهد في آيتي الأعلى 
على وقوع النسيان من الرسول فعلاً ولا على 
الاخلال بصيانة الكتاب من التحريف » وبيانه 
على را اش الم » أن كل ماذكرت 
نما هو أن الرسول لا ينسى إلا بمشيتة الله > لا 
أنه نسي فعلا > فان نسي بعد ذلك فليس ذلك 
نقضاً فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيشة 
الل كا فلت اه اا علي زار الان لا 
وقوعه ‏ وغلی أن الله مبدله بما ینساه خر هغه . 
هذا أبعد ما نی الایات على تسليم مالا جتمل 
التسليم > فلا حل مطلقا للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآن » ثم تلك مواضع رث 
القول فيها وبل قدا وحديثاً حتى لم تبق صالحة 
لآن يمس بباالقران اليوم باحث باسم العلم . 
أمين اضولي 


0 


في القران والتي تصور لنا تدرج محمد فى نبوته ۰ 
اما با عمدوا إليه من التوفیق فما بینها ‏ واما 


(۱ ) يرى الکاتب أن وقنوع النسخ في القرآن 
یتعارض مع قطعية ثبوته . وهذا مالا یظهر 
وجهه . وإذا كان لما تعلق به الکاتب انفا من 
التخليط والنسيان شبه من شبهة فليس يظهر شيء 
من ذلك في النسخ » إذ هو كما سنذکر - لیس 
إلا تدريجاً في التشريع على وفق ناموس الترقي 
الذى يسود الكون + وليس لمساس النسخ بقطعية 
الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذی قيل قديما من 
لزوم البداء أي ظهور شيء كان خافياً على اللّه . 
وتلك شبهة واهية » وقد مل القول فيها كذلك » 
وواضح رد القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا 
اتباعا لمصلحة الخلق لا تغيرا لعلم الله ؛ 
والشرائع إنما قصد بها مصالح الناس الدينية 
والدنيوية . فتبدلت الخطابات بحسب تبدل - 


Î 


ْ بالاعتراف أن الایات التأخرة تنسح ما قبلها 5 
٠ -‏ وذلك في | مالات د التي يفن فجي لتنا تسن ون تلاك 


= المصالح كالطبيب يراعي أحوال العليل » فراعى 

- اللّه ذلك في خلقه بمشیتته وإرادته » فخطابه هو 
الذي يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغیر - القرطبي : 
. الجامع لأحكام القران ٠‏ بتصرف ) ج ۲ > 
ص 16 ؛ والنيسابوري » والفخر وغيرهم من 
اش هنك فير یه وح ليك 
الحديث عنها . 


على أنه كان يجب على الباحث العصري العالم 
ار یا امه اكسالا تون و 
آنکروا جواز النسسخ وفسروا الایات المقول 
بنسخها تفسیرا لا یتوقف على القول بالنسخ وفیه 
الکثیر من الدقة » وهذا الرأى مبسوط في كتب 
التفسیر : القرطبي والنيسابوري في المواضع = 


4¥ 


x 
الآيات . ولم يكن قصد محمد خلق نظام يضبط به‎ 


السابقة » وغیرهمامن المفسرین ‏ کما هو 
مبسوط في کتب الأصول التي اتصل بها کاتب 
المادة ولابد . ۱ ۱ 
فعلی القول بوقوع النسخ فعلاً في القرآن » لا 
یظهر له تأثیر في قطعية الثبوت على ما سبق بیانه ؛ 
وعلی القول بعدم جواز النسخ یسقط الاپراد من 
اه 


ويشتد تعسف الکاتب في وصفه الملاحظة الدقيقة 
التي في الایات المختلف علیها - اما على آنها 
تدریج وإما على القول بعدم نسخها - وصفة ذلك 
بأنه تناقض كان من هم المفسرین التخلص منه ؛ 
على أنك إن تغتفر له هذا الاطلاق فلن تری وجها 
غلا لقوله إن هذه ان عور لكا اريت 
النبي في نبوته فإنها تصور التدريج حقَاً ولكن = 


:۸ 


د حياة أتباعه » أو وضع أصول هذا النظام على 


- أتدريج التشريع ام تدريج المشرع ؟ أما عمل 
المشرع فظاهر في تدرجه ولكن هل ذلك تدرج 
للنبي ؟ وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب 
والمر وض والطبيب في العناية بمن يعلم أو يدرب 
آو یطبب صدی لتغییر فى نفسه هو ؟ . لا شك آن 
ذلك غير الواقع . وهب تساهلاً ‏ أن هذا 
المظهر يحتمل تدرج النبي وتدرج الشرع فكيف 
تحکم.الکاتب وجعله مظهر تدرج النبيّ لا غير ؟ 
لا ندري على ای آسلوب علمي یعتمد الکاتب في 
ذلك » حتی یقرر أن التبدیل یمثل ترقي النبي في 
نبوته ولا يمثل ترقیه في اعداد آمته وتلطفه في 
تربیتها . 


موی ماه موه 
۷ 
E‏ و 


۹ 


الأقل"" » بل ظل القانون العرفي العربي القديم - 
الذى ن كر ملاس یله مر روي 
إقليمية وبابلية ويمنية ‏ يسير في الاسلام سيره 
الطبيعي » ودخلت عليه بعض التغيرات لتلائم 
بينه وبين الظروف الاقليمية للبدو وأهل مكة وهي 
مدينة تجارية . وأهل الدينة وهي مركز زراعي 
وکان هم محمد في التشریع قاصراً على تصسحیح 
بعض السائل مدفوعاً لل ذلك باعتبارات دينية . 
وذلك لأن الأحكام التي تمس الحياة الاجتاعية تقوم 
أيضا على أساس ديني . وني مثل هذه المسائل 
كانت الحوادث الخارجية هي الدافع إلى معاللجة 
أكثرها . 


١ (‏ ) يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على 
الأقل إلخ . . . وهذا الحكم على القصد غريب. 
في حساب المنطق العلمي . مهما يكن للأستاذ- 


ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية 
ما بين حمسمائة وستائة آية » بما فيها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية والسياسية . على 
أن کا هامة من ع الخاص بالعبادات - 
کشعاثر الصلاة 2 مشلا - لم ينظمها القران وا 


ی E‏ 3 وهمدا 
یرس اعدا على وض هذا انظ وير 
علي هذا لظام وی تضات ليحكسوابة ۽ 
ل ا 
يعرض لهم من أقضية فقالوا : نلتمس الحكم في 
القران > والا ففي سنتك > وإلا فاجتهاد برأينا . 
ال 


ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير = 


0١ 


7 


احتذی فیها حذو النبي واهتدی فیها بهداه . كا أن 
بعض الأحكام التي وضعها محمد لم ترد في 
ای سيك عون 
تطبيقاً عامّاً بالرغم من صدورها عن النبي ( انظر 
لإللة ۵1008 . المصدر المذكور انفا › 
ج ١‏ »ص ۲٣۱‏ ) . 


= الطبيعي » وتعديله بمایلائم .. إلخ ليس في 


شيء من الشهادة لما ادعاه من عدم القصد ال 
وضع نظام 55 ولا معنی لایراده إلا أن یکون 
الكاتب قد اعتد هذه الحسنة فى متابعة نواميس 
الاجتماع البشري وعدم الاعنات بالاصلاح 
سيئة » ومن رأيه أن التشریم ووضع النظام أو 
وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع المراد تنظيمه > وسلخ 
الأمة من ماضيها 2 وتجريدها من ورانتها 
وتقاليدها » وهو ما لا معنى للمناقشة فيه . 


o۲ 


موضع الشك حتى في الأمور التي لم ينص عليها 
الکتاب .. ولكن في الوقت نفسه كانت افعاله تعتبر 


واني لاعرف آن القول بعدم قصد الرسول نی 
وضع نظام . . . إلخ قد قال به قبل ذلك بعضص 
هؤلاء القوالين من دارسي الاسلامیات لكن في غير 
فد لاش ونر االقافية ورن لم يكن 
آقوی منه هنا . ولن نقصد الإطناب في ذلك › 
الشبه التي عرض بضعة منها فيما لا يجاوز 
الصفحة وعرضها قلقة في مكانها تلتمس منزلا غير 
مادة أصول الفقّه » وحسب القارىء هذه الاشارة 
لكلا يتبدد عليه البحث . ۱ 


أمين اضولي 


or 


ذا لا تعتبر معصومة عن | یط . ونقدت هذه 


( ۱ ) يقول الكاتب إن أفعال الرسول التي تمس أمور 
الدين لا تعتبر معصومة من الخطأ » وهذا القول - 
على إطلاقه غير صحيح . إذ المقرر أن أفعال 
الرسول عليه السلام » إذا ما كانت عن وحي ‏ لا 
تحتمل الخطأ مطلقا . وإذا ما كانت عن اجتهاد - 
والمختار أنه عليه السلام يجتهد فيا لا نص فيه من 
آمور الدين وغيرها ‏ الامدي : إحكام ج ٤‏ » 
ص ۲۲۲ وما بعدها - فإذ ذاك قد يقع فیها الخطأ . 
وحينئذ تنقد . وأصولیو الحنفية حين یقسمون 
الوحي إلى ظاهر وباطن . ویریدون بالوصسي 
الباطن اجتهاد الرسول یقولون : إن الوحي الظاهر 
لا حتمل الخطأ . لا ابتداء ولا بقاء » والباطن - 
الاجتهاد - حتمل الخطأ ابتداء لا بقاء - صدر 
الشريعة بن مسعود : التوضیح في أصول الفقه 
ج ۲ »ص ١١‏ . = 


of 


الأفعال اکرش 'مرة . وکال الکتات نفسه يلومه 
الآية ١‏ ) . 


۰ 


۳.وموت النبي انتهی بالطبع التشریع الذي كان یقوم 
عل التسزیل آو علی حجية النبوة ‏ وکان من 


E‏ كفني E‏ شدي قينا ب هو 
بقليا حین یقول : « واذ كان الجانب الاکسر 
المسلمون أن الستة منزهة عن الخطأ » فان أفعال 
الرسول عليه السلام من السنة التي یعتبر ونها 
منزهة عن الخطأ كما يقولون . فکیف كانت هنا 
عن الخطأ ؟! 


أمين اضولي 


00 


الطبيعي أن يخاول اخلفاء الأول السير بالأمة 
الا ستلامیة عل بحة منشتها مسترشدین ی دلك 
برای کبار صحابة الرسول . وکانت المبادىء التي 
انترشدوا ها هي ما ورد في الکتاب وما صح من 
تست ی رده یکیو 
حاولوا بسط هذه البادی: الحدودة نوعا ما انتهبی 
مهم الأمر إلى التوسع في تأويلها توسعا خرج مها عن 
معناها الأصلى » وربما كان سببا فى ظهور أحاديث 
3 

رق الرقیت یه کی یکی هی ات ازهتم 
روساء للدولة وخلفاء للنبی - محرومين من الجهود 
امقر يع و عدبي تکام نی را ت 
سبق  )‏ وربما صح تاريخياً ما تقوله الروايات من 
آن آبا بکر کان محتذی حذو النبي ANE‏ 
بيغا كان عمر اکثر ميلا إلى التعذيل والتغيير . على 
أن الصلة بالتانون العری ظلت كأ هي دون 
تغییر » حتی بعد أن تعرض لكثير من المؤثرات 


05 


الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة في العراق والشام 
ومصر . 

و ولا جاء بنو أمية وانتقل مقر الحكم إلى دمشق › 
فقدت جماعات المؤمنين في المدينة ‏ التي كانت مقر 
الحكم قبل ذاك - كل نفوذ فعلي في آمور الحكومة ۱ 
فأخذوا یکرسون آنفسهم في حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه الأشياء » وکان 
ذلك المثل مبايناً لما كانت عليه في الواقع . 
وكان القانون العرنی يسود أقاليم الخلافة المتعددة 
دون منازع » ویتطور جنا إلى جنب مع النظام 
الفعلي للقضاء . وذلك لأن خلفاء بني أمية إلى 
عهد عمر بن عبد العزیز کانو بوجه عام لا يميلود 
كثيرا إلى تغيير ذلك القانون العرنی وإنشاء مقاییس 
تنهض على أساس ديني . وقامت مبادىء التشريع 
الاسلامي لأول مرة في الدينة ثم في العراق 
والشام > وأولئك الرجال الصا حون الذين عملوا 
بادىء الأمر دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 


باه 


منهج معين » كانت غایتهم تصحیح مادة القوانين 
التي كانت موجودة عند ذاك ‏ والتوفيق بينها وبين 
مبادىء الدين الاسلامي وسلكها في نظام خاص . 
واستمدوا آراءهم الدينية من الكتاب والحديث 
اللذین کانوا یتقیدون ما . وکانوا محتجون ایضا 
بأقوال الصحابة وأفعالهم ( صحیحها 
ومنحوا )۱۷ ۰ ويعتبرون أنفسهم خلفاء لأولئك ‏ 


١ (‏ ) اول ما يلاحظ أن الكاتب في كلامه هنا عن 
أقوال الصحابة وأفعالهم . يضع بين قوسين 
كلمتي « صحيحها ومنحولها » كما أنه عندما يذكر 
ها له طن سح ری الى نی ات 
الأكبر من الفقه الاسلامي علیها . یتوخی کذلك 
أن یضع بين القوسین كلمتي صحیحها وزائفها ۰ 
فهذا الحرص المریب ‏ لا يقوم على آساس من 
النظر العلمي لأنه ان آراد من هذا القول . آن 
الفتهاء قد فات في نقدهم للسنة شيء من = 


مه 


. من شاک كان العيد‎ LEE LL 


- المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء أحد » ولكن ليس هكذا 
. يطلق القول » على أن الكاتب لم يبين قوله هذا" . 
حتی بمثال . وان أراد من هذه العبارة أنهم 
قصدوا الی المنحول والزائف فاعتمدوا علیه فهذا 
باطل لا یتهمهم به أحد وان اوادا احغاعه فليس 
بهذه السهولة یلقی ویکرر !! فعلیه أن یوضح قوله 
ويحتج له 57 ۱ 

ونعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وأفعالهم > فهو يذكر : أنهم كانوا یحتجون 
باقوال الصحابة وافعالهم ۰ إلخ وهذا لیس 
صحیحاً » لأن آقوال الصحابة من حیت هي آقوال 
الصحابة لا يحتج بها وإنما یحتح بها من حيث 
هي سنة عن الرسول عليه السلام » والأصوليون = 


0 


الذي يتفقون عليه أثر كبير في التقريب شيا فشيئاً 
بين الاراء الشخصية والحجية . وإذ كان الجانب 


= في الاخذ مباقد جروا على دقتهم » ففرقواالفرق 
العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال . واختلفوا 
حولها . فعندهم : أن قول الصحابي : قال . 
رسول اللّه كذا مما يختلف في أنه عن النبي أولا ؛ 
وقول الصحابي : سمعت رسول الله يأمر بكذا 
وینهی عن كذا مما يختلف في كونه حجة » 
وقوله موا السنة کذا قد اختلف في حمله علی 
سنة الرسول ‏ الامدي : أحكام . ج ۲ » 
ص ۱۳۹ ۱۳۹ . 
ثم مذهب الصحابي المجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
E‏ 
كان ماما أو حاكماً أو مفتياً » واختلفوا في كونه 
حجة على التابعين ومن بعدهم من 
المح واو فالتا بد لش شخ و ا 


الاکیر من الفقه ینهض عل سنة غيل ( صحیحها 
وزائفها ) فقد اعتبر السلمون آن السنة منزهة عن 


- ثم بعد القول بأن مذهب الصحابي لیس حجة 
واجبة الاتباع » قد اختلفوا في أنه يجوز لغیره من- 
المجتهدین تقلیده أولا » والمختار امتناع ذلك 
مطلقاً. ‏ الآمدي : الأحکكام » ج ۲ 
رن oS‏ 605 د وه ی EN‏ 
۹ 


يقلد . فيقول بعباراته القوية المعروفة « .. أو 
وجد + أي الانسان - نفسه تحكم فيما نازعت فيه 
أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
صاحب فمن دونه فليعلم أن الله تعالى قد آقسم - 
يريد قوله تعالى J:‏ مورك لا EE‏ 
کنو یم شج یمن لایجذوافي شیم 
حرجا مما قضیت » الاية - وقوله الحق آنه لیس عم 


5 


اخطاً . ومن الصعب آن د هذا الرآي نی القرآن 


1595 
فهو كافر » ولا سبيل إلى قسم ثالث ۰ وليعلم أن 
كل من قلد من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة 
والشافعي > وسفيان » والأوزاعي وان 
وداود رضي اللّه عنهم متبرشون منه في الدنيا 
والآخرة ويوم يقوم الأشهاد » -ابن حزم : 
الأحكام . ج ۱ ۰ ص ٩‏ . 


ولیس القول في آفعال الصحابة على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأفعال من 
حيث هي أفعال صحابة ؛ إلا أن يتعلق الكاتب في 
ذلك بما يذكره المالكية من عمل أهل المدينة كما 
سيشير إليه بعد » وليس النظر لهذا العمل من 
حيث هو عمل الصحابة خاصه > فلا وجه معر وف 
لماذكرهنا . 


أمين الخولي 


1۲ 


( سورة آل عمران » الآية 9؟؛سورة النساء ء 
الآية ۲+سورة النحل , الآية 45 ؛ سورة 
الأحزاب » الآية ۲۱؛سورة النجم » الاية ۳ ) 
و ۲ 3 . وصیخ 
الجزء الأکبر من نتائج هذه الأفعال والاقوال في 
a‏ النبي . وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديث » التي عات هی که 
مصادر آحری > آدخحلت 1 الشريعة الاسلامية 
عناصر جديدة متعددة » وبخاصة العناصر التي 


ترجع إلى أصل إسرائيلي . وکان من آثر هذا أن 


- 


أصبح للفقه الاسلامي بعض خصائص معينة 2 
ون E‏ انوا نش اه 
التي فرضها الله » وجاءت على لسان الرسول » 
وإنكار إمكان التطور او وضع التشريع بعد وفاة 
النبي وهذا يباين التطور التاريخي » واعتبار سنة 
النبي بعد الكتاب مباشرة في النزلة . لا في القوة ؛ 
وتخلصوا من التناقضات التي ظهرت بالطبع في 
حدیث آکثر من ظهورها في القرآن بنفس الوسيفة 


1۳ 


ا اتبعوها فى التخلص من المتناقضات التي 
ردك 0 انقرآن » وكذلك بواسطة نقد الاسناد 
( انظر 5 المادة ) . ومن الهم أن تس تم 
احفوا نقدهم لادة الحديث وراء نقدهم للاسناد 
نفسه!" . أما التانون العرفى الذي آصبح له صبغة 


ر ۱ ) یلاحظ أول الأمرآن الکاتب یحیل على مادة 
e‏ ی في هذه المادة شيء عن نقد 
الاسناد مطلقا تا انظر الترجمة العربية للدائرة 
سدس ۱7 
وحديث » مجلد؟ ص ۲۰۰ وما بعدها من 


افيد العاف اد ع لس نونك 
بود یت کی ور هه تکاس با ليها 
بيانا الحقيقة ولنوفر على القاری» الرجوع إلى ما 
اشار اليه الکاتب فى مادة « اسناد » . 

وبعد فمساألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين + وجاز ذلك إلينا » فجری على اسلات = 


1٤ 


٠‏ إسلامية تختلف قوة وضعفاً » فقد اعتبر ذا أساس 
قائم بذاته وبخاصة في السائل التي لا تثير الريب 


أقلام شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق 
الملاحظة > ومن أجل ذلك نرى أن نوسع القول 
في تلك المسألة بعض الشيء . 

ولعل أسبق من تصدَّى للافاضة في هذا ؛ الأمير 
كايتاني ٤2671‏ .1 في كتابه « الحوليات 
الا سلامیة1512۳ 0611 ن1 ) إذ عقد فى الجزء 
ونيم ی ر ملاحظات ی 
القيمة التأريخية لأقدم ما روي من السنة عن شوون 
الرسول » ؛ وفیه عرض للسنة سندها ومتنها بما 
عرض له ؛ وکان مما جاء في نقد المتن قوله في 
آخر فقرة( ۱۵ ) عمن بعد الصدر الأول من 
المحذدئین ما ترجمته « ۰.. کل قصد المحدئین 
ينحصر ویترکز في واد جدب ممحل من سرد 
الأشخاص الذين نقلوا المروی ؛ ولا یشغل أحدج 


التى اتبعوها فى التخلص من التناقضات التسي 
57 ۴ القرآن » وكذلك بواسطة نقد الاسناد 
١‏ انظر هذه المادة ) . ومن المهم أن اعد عه 
احفوا نقدهم لادة الحديث وراء نقدهم للاسناد 
نفسه(" . آما القانون العر نی الذي أصبح له صبغة 


ر ١‏ ) يلاح ظأول الأمرأن الکاتب یحیل على مادة 
« اسناد 200 ر في هذه المادة شيء عن نقد 
الاسناد مطلقاً ‏ انظر الترجمة العربية للدائرة 
مجلد ۳ ص ۳۹6 . لكنما يوجد في مادة 
اديت » مجلد ۲ ص ۲۰۰ وما بعدها من 
النسنة الالمانية کلام عن نقد السند ‏ وتلك 
مححظة لیست کبيرة الأهمية » لکنما آشرنا الیها 
بیانا للحتيقة ولنوفر علی القاری» الرجوع الف ما 
ا تن ر إسناد ) . 


ا + وحاز ذلك إلينا 3 A e‏ 


1٤ 


إسلامية تختلف قوة وضعفاً . فقد اعتبر ذا أساس 
قائم بذاته وبخاصة في السائل التي لا تثير الريب 


أقلام شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق 
الملاحظة . ومن أجل ذلك نرى أن نوسع القول 
في تلك المسألة بعض الشيء . 

ولعل أسبق من تصدّی للافاضة في هذا ؛ الأمير 
كايتاني نههاعه .1 في كتابه « الحوليات 
الا سلامیة 12ء1 de11‏ 1لهمث ) اد عمد في الجزء 
الأول منه فصلا عنوانه « ملاحظات نقدية عن 
القيمة التأريخية لأقدم ما روي من السنة عن شوون 
الرسول » ؛ وفیه عرض للسنة سندها ومتنها بما 
عرض له ؛ وکان مما جاء في نقد المتن قوله في 
آخر فقرة( ۱۵ ) عمن بعد الصدر الأول من 
المحدئین ما ترجمته « ۰ کل قصد المحدئین 
ينحصر ویترکز في واد جدب ممحل من سرد 
الأشخاص الذین نقلوا المروی ؛ ولا یشغل احد ج 


والشكوك من الوجهة الدينية وتعتبر سنة الصالحين 
أحياناً شاهدا له قيمته كالسنة النبوية . 


ب- نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه » . کما بقول في ۱ 
فقرة ( ۲۱٩‏ ... لکن إذا كان الاسناد کامل 
النظام » محتوياً أسماء حسنة » استبعد كل اشتباه 
وسوء ظن » وفي فقرة ( ۱۸ ) يقول : « سبق أن 
قلنا إن المحدثين والنقاد المسلمين لا ينجسرون 
على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما 
وراء الاسناد » بل يمتنعون عن كل نقد للنص > 
إذ يرونه احتقاراً لمشهوري الصحابة وقحة ثقيلة 
الخطر على الكيان الاسلامي « < E J)‏ 
إذا كان الاسناد من الصحابي في النهاية حتى 
مؤلف المجموع الحديثي ( بخاري أو مسلمٍ 
معاد ان ا ا ا ونان أي لبي قينا 

موی ال ماوت لكاي نو فزن قاد 
الاسناد على غير نظام كان الخص تقريياً كذلك 2 
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۵ - وكانت طلائع تأملاتهم في علم الأصول في أواخر 
هذا العصر أى فى بداية القرن الثاني المجري 


= ولا یمکن اعتباره موثوقاً به ؛ ولذا فأي امتحان له 
غیر مفید من هذا الارتباك الغعریب ؛ ومن ذلك 
الخلط بين الانساني - يعني به السند - والالهي - 
پرید به السنة المروية - نشأت کل الأغلاط في 
السنة الاسلامية ( ... ثم یطنب في هذا المقام 
بما لا يتجاوز هذه المعاني . 


وهاهو ذا کاتب مادة « اصول ) یقول هن : ( ومن 
المهم أن نلاحظ آنهم آخفوا نقدهم لمادة الحدیث 
وراء نقدهم للاسناد نفسه ) ؛ وهو مخفف مما 
قاله کایتانی آنفاً . 


نم جاز هذا المعنی إلى المشرق > فقال الأستاذ 
ص ۱۳۰ ۰۱۳۱ ما هو تسلیم بجملة هذه - 


۷ 


) الثامن الیلادی ) 3 وقد حرك هذه التأمللات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم الفقه . 


- الملاحظة ؛ إذ يقول « وفى الحق أن المحدثين 
E‏ اله رست كروي للها الكل 
ولم یعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي ٩‏ ۰۰۰ ثم 
يول ( اسيل حرسي ۱ 
ای مت خاش شیف 
نطبق على الواقسع اولا ؟ ال ذلك ما رواه 
الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله 
: عليه وسلم قال « الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين » والعجوة من الجنة وهي شفاء من 
السم » . فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى 
O OTT‏ العيق ۱ آر 
العجوة وهل فیها تریاق ؟ ) یز ابا هر يرة 
جرب عصير الكمأة مرة فشفى العین ويقول 
« ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم . فتجربة = 


534 


وقد أنكر المحدثون على الفقهاء إدخالهم عنصر 
العقل الإنساني ل التشريع الذى يجب ألا يعتمد 


= جزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقياً لإثبات 
الشيء في ثبت الأدوية » إنما الطريقة أن ُجرب 
مارا هه رقيو نو ا قل مسرت 
عناصرها » فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر 
ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء > فكان مثل 
هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه ) . 
وکل هذا الذي أسلفناه موضع للمناقشة . 
فنرى قول كايتاني « ۰ إذا كان الاسناد کامل 
النظام استبعد كل اشتباه » وقوله « اذا کان الإسناد 
من الصحابي حتی مولف المجموع السني كان 
نص السنة قسماً من الوحي الالهي . ولذا لا 
يناقش إلخ » » فنری هذه الاقوال وما یشبهها في 
کلامه من تقریر دوران قوة الحدیث مع قوة السند 
وجودا وعدما تنقضها قاعدة مشهورة عند علماء = 


589 


الأعل الکتاب واسدیث باعتباره مشلا لسنة 
النبنّ . ورد الفقهاء على هذا بان عقل الانسان 


= آصول الرواية هي قولهم « واعلم أنه لا تلازم بين 
الاسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن 
لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة . 
والضبط . دون المتن لشذوذ أو علة . وقد لا 
يصح السند ويصح المتن من طريق آخر » - 
الأجهوری : حاشيته على شرح البيقونية 
ص 7١‏ ۰ ۲۷ وهي قاعدة مشهورة توجد في 
المختصرات الصغيرة لمصطلح الحديث › 
ونقضها لعبارات كايتاني واضح لا يعوزه الشرح . 


ثم نرى قوله أيضاً « ما من أحد شغل نفسه بنقد 
النص نفسه » . وقوله « إن المحدثين والنقاد 
المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التحليل 
النقدی للسنة إلى ماوراء الاسناد »بل یمتنعون عن = 


( الرأي ) لابد منه لاستنباط الأحكام الشرعية ؛ 
وأورد كل من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه ». 


ی وک ا 
وق EET‏ 

١‏ - ما أسلفناه من صريح قولهم في عدم ربط السند 
بالمتن » وذكر أشياء تؤثر على المتن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلاً . وسنعود إليه بكلمة قريباً . 

۲ - اعطاژهم الحديث ألقاباً اصطلاحية من صفات 
خاصة بالمتن دون السند > کتسمیتهم الحدیث 
« بالشاذ » أو « المقلوب ) أو « المضطرب » أو 
( مدرج المسن ») أو ( ال فم ») أو 
وال فف )ونخو: ذلك من آمیماء لا مرد لها إلا 
اعتبارات في المروی نفسه تبین في علم الحدیث 
دراية . ولا نطیل بشرحها . 


۷۱ 


ركان ال O‏ ی تالک اک سر 
عنايته بالوضوع ؛ وكثيراً ما كان زا ول 


سب العقلية إلى حد بعید > وتقوم حيناً على اعتبارات 
عقلية صرفة » وحینا على معان أدبية فنية ؛ وحینا 


تعتمد على مقر رات شرعية . 


أ - فمن الاعتبارات العقلية الجريئة : أن كل خبر 
يناقض صریح العقل » حیث لا تأویل فهو 
باطل - علي القارئ وابن حجر العسقلاني : 
شرح نخبة الفکر ص ۱۲ ۰ ۱۲۷ . وحسب 
عشاق الحرية العقلية الصحيحة أن من المقررات 
الاسلامية إخضاع نص القرآن نفسه للعقل وقولهم 
« لو تعارضت اية ودلیل عقلي فإن الدلیل العقلي 
یکون حاکما علیها » - الامدی : الأحکام ‏ 
TA‏ 


VY 


الآلفاظ لا غير . وكان من نتيجة هذا » الاعتراف 
العام بأن الرأي لابد منه في الفقه . وكانت المذاهب 


= السند ‏ اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة 
معناهعلامة على وضعه .امام إلخ ۰ 


ج ‏ ومن الاعتبارات الدينية التي تقوم على جعل 
المقررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة 
متوافقة . أن عدوا من علامات وضع الحديث 
مخالفة القرآن أو السنة المتواترة أو الاجماع 
القطعي . . . إلخ ‏ النخبة وشرحها في الموضع 
السابق . 

4 - آنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقداً مطبقاً 
عل لاس السابقة التي فرروها » ومن 
حسن الاتفاق آن قد سقنا لذلك ET‏ من نقد 
المتن في التعليقة الأولى من تعلیقنا على هذه 
المادة » وهي الخاصة بما یروی من سبب نزول 
آية ۵۲ من سورة الحج ۲ 2 


۷۳ 


المتعددة تتفاوت فى اعتادها على نص الحديث » 
على أن النتائج كانت واحدة في كل مكان . ومنذ 


= آفیقول كايتاني بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرؤوا 
على الاندفاع في النقد إلى ما وراء السند . أو 
يقول شاخت إنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث 
وراء نقدهم للسند ؟ 


الملاحظة الهامة من اعتبارات 5 منها 1 


۱ - أن علم الحديث علمان : علم الحديث دراية » 
وعلم الحدیث رواية . والاول هو علم أصول 
الحديث . وهو المراد عند الإطلاق 1 وهذا مع 
عنايته بالسند » لم يخل من نقد المتن على نحوما 
بيناه في مناقشة الغر بيين آنفاً » والأستاذ قد ذكر فى 
أقسام الات بایان ناك اة لقي 


1 
۱ 


المشهی بالشاد و ار ۱ 


V٤ 


النصف الأول من القرن الثاني الهجري ( الثامن 
اليلادي ) ظهرت ثلاثة ألوان من الفقه في ثلاثة 


عنه ؛ وليس الشاذ إلا ما روي مخالفاً لما رواه 
الثقات ۰ فهو لقب جاء الحديث من النظر في 
المروی ومقابلته بغيره » وليس كما عده الأستاذ 
من مظاهر نقد السند . 

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصابوا 
من نقد المتن » ووضعوا قواعده » فليس عندهم 
وحدهم يلتمس نقد المتن » ولا يكتفى في الحكم 
على ذلك بعملهم ‏ بل إن ذلك يكثر عند النظر 
في محتويات الحديث ومشتملات متنه ۰ وهذا 
عمل العلم الثاني من علوم الحديث . وهو علم 
الحديث رواية » الذى يصون عن الخطأ في نقل 
ما ضیف لی النبی ( یل ) ویبین كيفية الاقتداء 
به في أفعاله وم البحث تتعدد میادینسه 


فتتنوع > فتارة تكون فقهية » وطورا تكون = 


۷۵ 


مراكز : الحجاز والعراق والشام . وكان للأسباب ‏ | 
الحغرافية آثر کب فى انتشارها » وتأثر هذا الانتشار | 


که هه عر کون اعساد در تا تكو 
قوير ا وتا انس :لاهن ارا ات 
الحديث فلنا إليه رجعة قريبة . وعند علماء هذه 
العلوم ‏ ولو لم يعرفوا باسم المحدثين ‏ يحكم 
على نصيب المتن من النقد عند المسلمين › 
فيقال بعد ذلك إنهم عنوا به عناية تامة أولا . 


1 
E 


ولعله بالنظر في ذلك يتضح وجود روح نقدية قوية ‏ | 
ظاهرة للمتن . ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - | 
فيه - يخالفون في تقرير الأحكام الفقهية غير قليل 
مما يرويه الامام مالك نفسه في الموطا » وقد 
الأحكام (ج ۲ . ص -.)١١5 ١٠٠١١‏ 


كلا 


بتطور الحياة والعقيدة في نواح, معاسكة . کا تأثر 
بالاختلافات الأساسية في أصول مادة التشريع في 

كرفيك نت انامه لا ارات فى تسم 
المتن وفحصه . ثم الحنفية E‏ 
المجال للقياس قد قرروافي أصولهم أن الراوي 
المعروف بالرواية إذا لم يكن معروفا بالفقه كأبي 
هريرة وأنس » إن وافق مرويه قياسا ما . يقبل » 
وإن لم يوافق قياساً » يرد » وردوا بالفعل من 
الحديث مالم يوافق قياسا( صدر الشريعة : 
التوضيح ج ۲ )اص ٩‏ -۱ ) . 


ومشل هذا من الفحص النقدی نراه في العقائد 
الدينية . على أنه يجب قبل الحکم على هذا 
النقد للمتن فى الأمور الدينية أن يلاحظما يأتى : 

EE أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتها‎ - ١ 


۷۷ 


الأقاليم المختلفة . وكانت هذه الاختلافات طليعة 


لا جاء بعدها من مذاهب مالك وأبي حنيفة 


= للشهادة قيمة إلا من الثقة بالشاهد ‏ والرواية 
والشهادة صنوان » فإذا ما توافر مثل عناية القوم 
بنقد السند » ودقة ما اشترطوه في الراوي من ضبط ۱ 
ونقظة > وصلاح وبراءة من الهوی » فقد صارت 0 
الحاجة الى نقد المتن قلیلة بطبیعتها . 0 


ولعلنا لا نجد متا خليقاً بالئقة + الا وسنده الو 
۱ 21 و 


ولاق ون قالش هقی الم مرها 
هو الحدیث الذی ساقه الأستاذ أحمد أمين مثال 
لد ايزاتسنا ذلك الم + 
نجد أن في نقد سنده إراحة منه ‏ رغم وجوده في 
الصحاح إذ ئيس كل ما فيها سليماً - فهو مروي 
عن سعيد بن زيد » وقد قالوافيه : «إنه 
ضعيف » و« لیس بحجة يضعفونه في 
اخدیث » . وو ليس بالقوى » ( الذهيي : = 


۷۸ 


والأوزاعي وز فيدر نز خی ان 
احدیث ‏ أما مدرسة العراق فكان أكثر اعتادها 


٠‏ ت ميزان الاعتدال . ج ۱ ۰ ص ۳۷۱ ) على أن 


مثل هذا الحديث في موضوعه يخرج من باب أوسع 
مھا دا کا امه : 


۲ - أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع في نقده إلى 
أساليب التجر بة والتحليل » لأن طبيعته لا تقبل 
دا ولا تك و يكين امور ا رادید 
وقد ينتهي إلى غيبي وغير منظور > وان رجع النقد 
فيه إلى اعتبارات نظرية محضة » فهي غير 
محدودة ولا يقف الخلاف فيها عند حد > ولا 
يهون الاتفاق عليها بل إنها لا تنضبط انضباط نقد 
السند والصول التي نیط بهبا . فوجب لذلك آن 
یکون نقد المتن انوی المرکز » بعد نقد السند . 


وهکذا بهديك ما قدمنا : من تفرق نقد المتن في = 


۷۹ 


على الرأي » وني هذه الأحوال كان للاراء التي 
يقوم بها كثرة العلماء في الدينة - أو الحرمين : مكة 
والمدينة » أو في البصرة - قيمتها الخاصة . 


أبحاث متعددة » وما تقتضیه طبیعته من تأخیر 2 
إلى ان لیس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم 
« عنوا عناية تامة بالنقد الخارجی » ولم يعنوا هذه 
العناية بالنقد الداخلى » وأنهم ) لم يتوسعوا كثيراً 
فى النقد الداخلی » . 


هذا ما يقال في نقد المتن الخاص بالأمور 
الدينية » ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر 
إلى قولهم فيه قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن 
بحدیث ( الکماة والعجوة » السابق : ذلك هو آن 
الأمور الدنيوية لا تعتبر من مهام الرسول التي 
یسوق فیها بیانا » كما يشهند بذلك حادث اثر 


النخل المعروف وقوله : ما كان من آمر دینکم = ۱ 


وظهرت حوالى منتصف القرن الثاني امجری ‏ 
( الثامن الميلادي ) أول المطولات التي كتبها 
البارزون من أتباع هذه المدارس الثلاإث ويخاصة 


قال . 

وهذه الشؤون الطبية التی منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة فاق آعله نهاانه عدون رآبا ا 
قويماً حين يقول في المقدمة بعد ذكره ما كان 
الشرعيات من هذا » وليس من الوحي في شيء 3 
وإنما هو أمر كان عاديا للعرب » ووقع في ذكر 
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر 
أحواله التى هی عادة وجبلة » لا من جهة أن ذلك 
مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه صلی . 
الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع > ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات . وقل = 


مدرستي الحجاز والعراق » وهذه المطولات تيسر 
لا الوقوف على اجاههم العقلٍ . ویعتمد ما تقر ره 
هنا على نتائج.دراسة فوط مالك ¢ وهر المصنف 


= وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع ۰ فقال أنتم 
أعلم بأمور دنياكم » فلا ينبغي أن يحمل شيء من 
الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة 
على أنه مشروع . فليس هناك ما يدل عليه › 
اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك » وصدق 
العقد الإيماني فيكون له أثر عظيم في النفع › 
وليس ذلك في الطب المزاجي ۰ وإنما هومن آثار 
الكلمة الإيمانية > كما وقع في مداواة المبطون 
تالعسسن ۳ جر 61 حي جل فييك الرخمین 


فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علماً 


AY 


الوحيد الذى كان موصح دراسة من بين هذه 
الطولات . وبذل مالك عناية کبری لتقریر اجماع 
. العلماء من أهل الدينة . وهذا التصور الذي كان 
يقصد به في الأصل أن الاجماع هو رأي الخالبية 
لاغير ( کا هو الحال ف علم القراءات الذي 
استعار هذا الاصطلاح من الفقه ‏ (انظر 
Geschichte des Corans: Noldcke-Bergs trasser‏ 


ج و ص ۱۳۰ وما بعدهاوص ۱۳۵ ) 
أصبح هنا يدل على كثرة العلماء كثرة 


- الكمأة والعجوة » قوق آله كما قلنا لا يتوم علب 


وراء نقد السند > وأنه من الدقة بحيث لا يطلب 
فيه ما يطلب فى نقد السند . 


أمين الخو لي 


AY 


تقرب من الإجماع . وكان مالك في الوقت نعسه 
يأخذ بحجية عمل أهل المدينة » وهو ليس بحال 
من الأحوال عين سنة النبي . والاجماع وعمل أهل 
الدينة يرتبطان فى نظره أشد ارتباط . ويمثل لنا 
کتابه مقدار و نی عهده في الدينة من 
صبغ القانون العر فى بالصبغة الاسلامية » کی يبدو 
ذلك من مقابلة ذلك العصر بما جاء بعده . وقد 
بلغت هذه الصبغة غایتها الآن . ولا شك نی آن 
المصنفات العظيمة التي كتبها الشيباني كان لها في 
العراق أثر يشابه أثر مصنفات مالك في المدينة . 


5 - والشافعي المتوق عام ۲۰۶ ه( ۸۲۰ م ) هو 
واضع علم الفقه الإسلامي . وفضله هو أنه بعث 
الیقظة فى الفكرة الفقهية الاسلامية فاصبصت 
سرا عر ما سي عند سحل لاقل 
وابتغاء الوصول إلى نتائج عملية فقط » بل يبرهن 
دائ ومبدئْياء ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعي وطرقه بوجه عام . وقد خطا بعلم أصول 


غم 


الفقه خطوات هامة اعتمدت على تطور هذا العلم 
قبل الشافعي . وقد انتهی الشافعي إلى ما انتهی 
إليه أهل العراق من قبل فى تعريف « السنة » بأنها 
مصدر للتشريع باعتبارها فعل النبيّ » كما عرف 
الإجماع بأنه الرأي الذي أخذ به كثرة المسلمين › 
واعتبره مصدراً ثانویً لایضاح السائل التي لمكن 
تفریرها من الکتاب وسنة النبي ۰ وهو يؤيد حجية 
الاجماع باعتبارات عامة وأحادیث تأمر بالتمسك 
برأي أمة السلمین . ولم يكن الشافعي یعلم إلى 
ذلك الوقت بالحديث الذي ذکر كثيراً فيا بعد وهو 

« لاجتمع أمتي على ضلالة ». وكان صبغ القانون 
بالصبغة الاسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك » 
غير أن الشافعي بذل جهدا عظباً في تنظيمه . 

وللوصول إلى ذلك الغرض انصرف الشافعي - إلى 
حدٌ ما - عن الطریق المألوف في لتفکر الفقهی ۱ 


ولم يكن الشافعي واضع طريقة القياس » غير أنه 
كان له كبير الأثر في تنشته والتوسع في تطبيقه . 


وړ 


وطريقة القیاس هي بالضرورة طریقه السراي » 
اصطنعها تحت اسم القیاس ‏ لآن الناس کانوا آقل 
هن هذا الاسم . عا على أنه من الواضح أنه قد 
حذ من | مسیال هنه الطريقة » وبظهر آن هل 
العراق استعملوا التیاس للتخلص من الاحادیث 
ا و ایت الاخحاد : وحاول الشافعي ایضا 
وضع ٠‏ قواعد معينة لاستع ال القیاس ‏ ولکنه كان 
قليل ل التوفيق في ذلك . ولم يتغلب القياس حتى في 
لمصور التأخحرة - وبالرضم من التحدیدات في 
طريقته - على الخموض الذي يجعله جردا من القوة 
التاطعة في الاقناع . ويظهر أن القیاس عند 
الشافعي مرادف للاجتهاد ( انظر هذه المادة ) في 


معناه القديم » ذلك العنی الذى كان جعل ۱ 


الاجتهاد مرادفاً للرأي أي استعال الفقيه لعقله . 
وكان أهل العراق وكذلك آهل الحجاز یستعملود 
الاستحسان ( انظر هذه للادة ) کنوع من أنواع 
الرائ . والاستحسان عبارة عن الانحراف عن 


لم4 


النتيجة التي نتوقعها بحق من القياس . لاعتبارات 
N NE‏ 

عقلية أو عملية إلخ . 

لاا طريقة داتية 8 وقال بضحة القياس وحده 
5 ۳ ۲ . ا إل ل 

وببذه الطريقة . صبغ الشافعي علم الاصر 

بالصيغة الاسلامية في روية وتبصر . 


إن التطور الذى حدث بعد الشافعى عند المدرسة 
المعتبرة » انتهى إلى أن الكتاب والسنة والاجماع 
والقيامر: هي الأصول الأربعة للفقه ٠‏ ويفهم هذا 
التطور فتط من تتبع تاريخ هذه الأصول . ومن 
تطورات إضافية مفصلة . من هذه التطورات 
اشتتر ار الصبلات التادله. سس الکشات E E‏ 
فقد كان الشافعي یری آن السنة تبین احسکام 
الکتاب وأن القران لا پنسخه الا الشران ‏ وأن 
السنة لا تنسخ إلا بالسنة كان ای تب 
الشافعي وجميع من جاء بعد يوي اله هك الك 


AY 


أن ينسخ الکتاب بالسنة > فکانوا مهدا لا یضعون 
e‏ 
. على أن النتائج الفقهية العملية لم Re‏ 
1 1 النظرية . أما الاجماع فكانوا في 
ا 
ET‏ اتفاق جميع 
الفقهاء الذين يعيشون فى وقت واحد من عدر 
ما » وکان هذا الاتفاق ملزما للحیال القبلة . 
ولکنهم لم یقصدوا من الاجماع أبدأً معناه الحرفي . 
والاجماع بهذا المعنى لم يظل تابعا للقر واه 
يت 1 هر الما د العام 


في تنزهه عن الخطا . ذلك الاعتقاد الذي نشأ من 
اعتبارات عامة ومن ¿ النص عليه في الحديث الذى 
ذکرناه من قبل و کی نها ییاه ذلك اياك فى 
القرآن مثل الآية ٩۸‏ من سورة آل عمران والایتین 
۵ ۱۱۵ من سورة النساء . بل ام جعلوا 
للاجماع , آخر الأمراء قوة نسخ أحكام الکتاب 


۸۸ 


والستنة . کا حدث مغلا نی مسألة التوسل بالولياء 
والاعتقاد 8 عصمة الأنبياء 1 


وهناك آبواب هامة من التشر يع الاإسلامي تقوم على 
00 وحذده » مثل : الخلافة ا النبي 


[ وجلة اله و الوضوع أن التشريع الاسلامي 


كله یستمد سنده من الاجماع اة 9 عن الخطأ الذی 
يضمن صحة التشريع واتفاقه مع المعنى الصحيح 


القصود من الكتاب والسنة . وقد فهم الطبري , 


( ۳۱۰ ه = ٩۲۳‏ م) الاجماع في جوهره على 
هذا النحو . وذلك هو رأى أهل السنة بوجه 
عام , ولكن المالكية وحدهم يعرفون الاجماع بأنه 
اولا إجاع الصحابة » وثانيا إجماع جيلين من 
بعدهم یسمونهم التابعين وتابعي التابعين . فهر 
عندهم إذن كعمل أهل المدينة » موطن السدة 
الصحيحة . على أن المالكية يجعلون لهذا الاجماع 
أيضا نفس القوة التي أعطاها له الاخرون . 


۸۹ 


سس 


7 


وبعض اشنابلة والوهابيين وكذلك الظاهر ية الذين 

تكلم عنهم فيا بعد ۽ قضروا الا جاع عل اتنا 
ٍ يه 

ا ؛ وقد أدى هذا إلى اختلاف عظيم 

في العقيدة ٠‏ أما الأباضية من الخوارج فلا قر ون 

اتفاق فرقتهم ویطلبون اجاعهم جیعا دون 

الوقت نفسه كان هناك عدة اراء ختلفة عن الاحاع 


۳ العصرالمتقدم 5 فبعد الشافعی عارص القیاس 


داود الظاهرى ( المنوق عام ۷۰ ها = AAT‏ م ) 
ومدرسته معارضة قوية 3 وأنكر القیاس والبرای 


وقال إن الکتاب والسنة يفثّران بظاهره) فقط ء 
ولكن الظاهر ية لم يستطيعوا التقدم دون أن يلجاوا 
إلى الاستنباط الذي حاولوا ان جعل وه منهوما من 
النص بالفعل E‏ هذه المدرسة التي عاشت 
إلى القرن التاسسح المجرى ( الخامس عشر 
الیلادی ) لم یکتب لا الاستمرار ونفوذ الاثر + 
ولا نزال نجد أيضا بعض خصوم القیاس والراي 
حتى حور تتاف ةاون العا رس لفو كام 


۹ ه = ۸۷۰ م ) والغزالي ( الوق عام 
۵ ه - ۱۱۱۱ م ) الذي كان يطبق القياس 
عملياً فى العهد الذي كان متصوفاً فيه على الأقل ۱ 
ولكنه من الناحية النظرية كان لا يرى أن القياس له 
ما للكتاب والسنة من قوة ( كولدتسيهر : 
Zahiriten‏ ص O‏ عافن ان 
القياس قد اعترف به أخيراً دون منازعة وآقره 
ا ناب ة والوهابية والاباضية اضوارج القع 2 
هون الشافعية وکذلك بعض الأحناف ی 
الاستصحاب نوعاً آخر من القياس المألوف أكد في 


طریقته . وهو یعتبر عند الشافعية قافا بذاته . 


وقد اتبم الحنفية الذاهب الأخرى فى اطلاق لفظ 
يتمسكون بالاستحسان على عکس الشافعیه . 
ومازال المالكية یسلمون به > ولکنهم على وجه عام 
يؤثر ون تسمیته بالاستصلاح وهو نوع من القیاس 
يعرر ما يعتبر أنه اصلح 8 ويأخذ الشافعية كذلك 


45١ 


الاستصلاح وینکرون الامتحسان فی شدة مقتفین 
ل ذلك ال إمامهم . والوافع أن الطريقتين 
متاثلتان . 

وبالنسبة للتعسف الذي أدى في الغالب إلى طرح 
نتائج القياس عندما كان يعتبر من. الضروري أو 
من الرغوب فيه التخلص من قيود النظر » فقد 
عارض الكثيرون كلا من الطريقتين » ولم ينعقد 
الإجماع قط على اعتباره| من أصول الفقه . 
وتتفق فرقة الاثني عشرية من الشيعة ( الامامية ) 
مع اهل السنة في اعتبار الكتاب والسنة 0000 
الفقه » على انهم لا يقولون بحجية سنة الرسول 
فقط وإنها يضيفون إليها أيضاً سنة الأئمة الاي 
عشر الذين تضمن عصمتهم صحة التشريع كا هو 
الحال في الاجماع عند أهل السنة< . 


( ۱ ) لیس للأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الامامية 
سنة خاصة بهم مطلقا » بل سنتقم هي = بنظر - 


۹۲ 


آما فها ختص برواية السنة فللشيعة عدة کتب ی 


= الشيعة هی لا ها تارفن 
صعيرة ۴ فالفعل الذي يصح صدوره عنهم 
بالطرق المعتبرة عند شيعتهم يكون قد فعله النبي 
( عة ) لأن الأئمة هم الأوصياء وحملة مواریث 
النبوة » وهم يفسرون القران ويبينون السنة ولا 
يحيدون عن خط النبي قيد شعرة لأنهم الأمناء على 
الرسالة . 
آما الکتاب = عندهم = فهو مقدس تقدیس السنة 
الثابتة سواء بسواء . وطريقة استنباط الاحکام 
عندهم هي مدار الاجتهاد الذى 8 وا به عن ساثر 
الطوائف وأعاروه القسط الأكبر من العناية » لأنه 
الطريقة السليمة المؤدية إلى الحكم الذي معط 
من الأدلة الشرعية بالطرق القطعية وفق الأصول = 


۹۳ 


والتقارير التي ترجع في حجيتها إلى الخلفاء الثلائة 
الأول قبل عل » كما رفضوا الأحاديث التي تجعل 
علياً تالياً لمؤلاء الخلفاء . ولا يرى الشيعة حاجة 
إلى أصول أخرى بعد تعليم الامام > ومع ذلك فانه 
يوجد عندهم في فترة غيبة الامام الأخير اصلان ‏ 
یقابلان الأصلين الأخحيرين عند اه اسه ر اي 
القياس والإجماع ) . على أننا نجد فى هذا العهد 
نفسه أن الاخباريين لا یعتمدرن إلا حجية الكتاب 


والسنة وحدها . ويحاولون إرجاع جميع الأحكام 


د الفقهية ( وبعد حصحصة الحق ودراسة أسانيد 
الروايات وغربلة رجالها والأحذ بأوثقهم 


واصدتهم وأبعدهم عن الجرح .. فلا حكم 
عندهم إلا بعد اجتهاد د لاستنباطه , . وکل ما 
حالف الکتات رت عي کیان هت - لخوا باطلا 


يضرب به عرض الجدار ١‏ 


3 


إلى أحاديث الأئمة مع الحد ما آمکن من الاستنباط 
العقل . وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير اية من 
آیات الكتاب حديثا يتصل بتلك الاية . ومن جهة 
خرى نجد أن مدرسة الأصوليين النئ کانت 
E sS‏ 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان الأصول ٠.‏ 
ولكنهم كانوا ینازعون في القياس . والخلاف بينهم 
وبين أهل السنة خلاف ف التسمية لاعس . افا 
الأصل الرابع عندهم فهو اتفاق كثرة الفقهاء منذ 
بدء غيبة الامام الا عبر . وبیغا السنة یکن آن تنسخ 
السنة بل وتنسخ الکتاب آیضا فان هذا الاجماع لا 
يمكن أن ينسخ إلا الأحاديث الطعون فيها 
ویعتبر الشيعة فق الوقت نفسه من الصادر الثانوية 
ف و بر 2 ریقتی الاستنباط 


ا ره المع روفتين ن بالااشتغال والس راعة 4 
وكذلك اختيار القاضى وق من تن عده اراء 
ممكلة . 


۹0 


۸ -والاجماع قوی الجذور في القانون العرقي » 
معترف به بالفعل رسميا في بعض العناصر الهامة 
للعادات حتى وان تعارض هذا الأجماع مع 
الکتاب والسنة ( انظر ما سبق ) . على أنه يجب 
ألا نغالي » مع هذا » في تقدير صلاحيته في تدرج . 
التشريع الاسلامي ورفض الأحكام القديمة وإدماج 
عناصر جديدة . كا أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعها » فإن العناصر العديدة 
الغريبة التي يشتمل عليها التشريع الاسلامي 
دخلت فيه قبل أن يكون للاجماع ذلك السلطان على 


ومن جهة أخرى فإن الاستحسان والاستصلاح 
مئان إمكان اعتبار القانون العرفي » ولو أن هذا 
الاعتبار أخذ يقل على مر الزمن . وكانوا يحاولون 
فى بعض المواضع غل الوت ااا غاا ال 
جانب الأصول الأربعة المعترف بها . نجد هذا 
حتى فى القرن الخامس الحجري ( الحادي عشر 
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الميلادى ) . وكان يعتبر من المندوب إليه على وجه 
عام وإ دا لوا المأحوذة من الكتاب والسنة 
متعارضة مع العرف المتبع > وان يصبغ ذلك 
الحا ات الشرعية ما امکن اللاك من 
الوقوع ني الاثم (اها ج ۱۵ . ص ۲۱۳) . 
على ان الفقه لم يعترف اعترافا عاما مباشرا بالعرف 
ولم يجعل له حتی ولا مقاما ثانويا » وما نجده من 


النقاش و N‏ العام والعرف الخاص وصاتها 
بالاجماع و صفته) التشريعية إنما هو نقاش نظری . 

وني الحالات التي تشير فيها الشريعة إلى العرف أو 
العادة قلا و الإشارة العادات الشرعية . 
ولم يعترف بأن القانون العر في ملزم حتى في 
اخالات التي لم ينص الفقه فيها على حكم ما : 
مالا الواى سا خی رار اطفية لت مه 
ا مولاندية الخاص عساواة الشر بعة والعادة ( انظر 
مادة شر يعة ) يبعد بنا تماما عن تعالیم الفقه ‏ فانه 
يكاد جصل جميع العبادات خاضعة للقانون 


۹¥ 


العرفي » ولكنه لا يجعل له مكاناً آبدا في طريقته 
النظرية . وقد بذل الفقهاء المالكية لمتأخمرون 
جهداً عظباً - وبخاصة فقهاء شیالی إفريقية - ف 
التوفیق بين آرائهم وبین العبادات تائيه وجعلوا 
هذا مبدأ لا يشذون عنه . ومها يكن للقانون 
العر في والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن وسلطان 
بين الود لضم ی ی 
كان من الصعب جداً أن يتقدم أكثر من ذلك 
و بخاصة منذ أن وصل الاعتراف النظري بالأصول 
إلى شکله النهائي . 


٩‏ ولا كان الفقه قد تطور بالفعل في بسط جميع أركانه 
بوهرية قبل قاع نظرية الأصول ۰ فان العناصر 
ساك لير 
وجي نظ نظي الدراسات عند ال لمن جد د 
ل UES‏ 


۹۸ 


الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
الأصول » على أن إجماع أهل السنة قد انعقد عل 
آن الاجتهاد قد انقضی آمده منذ عهد طویل . وا 
الفقهاء جيعاً لابد هم من الأخسل بادنی مراب 
التقلید ( انظر هذه المادة ) '» ولذلك فان کثرا من 
الفقهاء لا يتعمقون في دراسة الأصول بل يقنعود 
بالتعليقات الموجزة التي كتبت من حين من والتي 
تضيفها كتب الفقه إلى الناقشات الخاصة بالاحکام 
المختلفة . مع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصول › o‏ من العلوم النقلية عند 
المسلمين . وكتب أهل السنة في الأصول تتناوں - 
حسب وجهة نظر المؤلف ‏ بين مسائل ری 
الكلام على الکتاب والسنة والاجماءع من ناحية 
صحتها وترتیبها بالنسية لأغراض الفقه . والتواعد 
الخاصة بتفسيرها » وهي تذکر عادة بالتفصیل 
رن الناحية الشكلية والادة الشرعية . وكذلك 
الأحكام ( انظر مادة ‏ شريعة » ) والتثریب بين 
المتناقضات الواردة بي فى الأصول ‏ إما بالتوفيق بينها 


۹۹ 


وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر . وطرق 
وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول بالكلام على 
الاجتهاد والتقليد . وأول كتب الأصول هو رسالة 
ذكرناه 8 ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
التي صُّنفت في العصور المتأخرة والتي شرّحت کنیا 
مايل : 

5 |مام امحرمین ابمويني رالرى عام 4۷۸ > 
م١١ (f‏ : كتاب الورقات فى أصول الفقه : 
(؟) البزدوي ( الوق عام 4۸۲ ه = 
۹ م( : کنز الوصول إل معرفة الأصول . 
( ۴۳ ) صدر الشريعة الثاني ( التوق عام ۷4۷ ه = 

۳۹ ) : التنقیح والتوضیح . ۱ 
(۶4) السبكکي ر التوی عام ۷۷۱ هت 


الاجتهاد ی یه الأحكام الشرعية من 
ل 
أن الاجتهاد قد انقضی أمده منذ عهد طويل . 
الفقهاء جميعاً لابد لهم سورهم 
التقليد ( انظر هذه المادة ) » ولذلك فان كراهن 
الفقهاء لا يتعمقون فى دراسة الأصول بل یقنعون 
بالتعليقات الموجرة التي كتبت من حين جين والتي 
تضيفها كتب الفقه إلى المناقشات الخاصة بالأحكام 
الختلفة . ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصول . وهي تکون علما من العلوم النقلية عند 
السلمین . وکتب أهل السنة في الاصول تتناول - 
حسب وجهة نظر اللف - بین مسائل ری 
الکلام على الکتاب والسنة والاجماع من ناحية 
صحتها وترتیبها بالنسبة لاغراض الفقه » والقواعد 
الخاصة بتفسیرها » وهي تذکر عادة بالتفصیل ۰ 
وتتناول الناحية الشكلية والادة الشرعية . وکذلك 
الاحکام ( ( انظر مادة « شريعة » ) والتقریب بين 
التنافضات الواردة فى الاصول > إما بالتوفیق بینها 


۹۹ 


وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر » ورف 
المع ان لعاف وك لاقمب 
وحرت العادة بأن تختم كتب الأصول بالكلام على 
الشافعي وان كانت لا تتفق والترتيب الذي 
ذکرناه ۲ ونخص بالذکر من بين اللفات الهمة 
التى صنفت في العصور المتأخرة والتي شرحت كثيرا 
مايل : 
ر ١‏ ) إمام الحرمين الجويني ( التوی عام 41/8 هى 7 
۵ م( : کتاب الورقات فى اصول الفقه . 
(۲() البزدوی ( التسونی عام ۳ ه = 
۹ م) : كنز الوصول إلى معرفة الأصول . 
ر۳) صدر الشريعة الثاني ( الزن عام ۷6۷ ه < 
5 م ) : التنقیح والتوضیح . 
CNET‏ رااتونی عام ۷۷۱ ه 


١ه)‏ ا ی (المتوقى عام ۸۸۵ ه < 


۱ 
۱ 


5 مرقاة الوصول ومراة الا جيل‎ : (e ١ 


اس ی دب 


واساس الأصول عند الشيعة هو حجية الامام 
۱ وهي عندهم كال جماع عند اهل السنة . ومازال 
۱ الاحتهاد موجودا عندهم . 


. ] Joseph Schacht al يوسف‎ [ 


